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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الفرق بين النسخ وما يتعلق به من معان  
الكلمات المفتاحية: النسخ-معان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الفرق بين النسخ وبين ما يتعلق به من معان
II. موضوع المقالة 
ذكر الأصوليون فروقًا بين التخصيص والنسخ، بعضها مسلم وبعضها فيه نظر، وها أنا أذكر ما ذكروه وأعقب على ما أورد عليه من مناقشة. 
فالفرق بين النسخ وبين التخصيص من أوجه: 
الأول: أن النسخ بعد ثبوت الحكم الأول بخلاف التخصيص. 
الثاني: أن النسخ متراخ عن المنسوخ، والتخصيص قد يكون متراخيًا ومتصلًا على خلاف بين الجمهور والحنفية في قضية جواز التخصيص بمتأخر. 
الثالث: أن النسخ إبطال الجميع، والتخصيص إخراج البعض، وانتقد هذا الفرق الإمام الزركشي قال: وفرق بينهما بأن التخصيص يرفع بعض الحكم، والنسخ يرفع الكل وهو ضعيف، بل قد يكون التخصيص رافعًا للبعض. 
لأن الشارع إذا أثبت الحكم في جميع أفراد العام، ثم رفع بعضه يكون نسخًا لذلك البعض كما ينسخ الكل، ومثله بعضهم بالعرايا، وإن كان الأصحاب جعلوه من التخصيص؛ لأن نهيه عن بيع الطعام بالطعام عام، ثم رفع بعضه بالعرايا. وقوله: ((أينقص الرطب إذا جف؟)) دليل على أن قوله: ((لا تبيعوا الطعام بالطعام)) إيراد على عمومه تمرًا أو غير تمر، فحينئذ تكون إباحة العرايا نسخًا لذلك البعض لا تخصيصًا؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، ولا يكون مندرجًا تحت إرادة اللافظ ابتداء، وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص. 
الرابع: أن المنسوخ كان مرادًا قبل النسخ، أما التخصيص فيبين أن العام لم يكن مرادًا، وأنه يعني التخصيص يبين المراد من اللفظ العام. 
الخامس: أن التخصيص لا يرد إلا على العام، والنسخ يرد على العام وعلى غيره. 
السادس: أنه في التخصيص لا بد من بقاء شيء من العام بعد التخصيص، وأن النسخ يجوز إلى ألا يبقى شيء. 
السابع: أن التخصيص قد يكون بأدلة السمع وغيرها، والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. 
الثامن: أن التخصيص يكون معلومًا ومجهولًا، والنسخ لا يكون إلا معلومًا. 
التاسع: أن التخصيص لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولًا به في مستقبل الزمان، والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك. 
العاشر: أن التخصيص يرد في الأخبار والأحكام، والنسخ لا يرد إلا في الأحكام على خلاف وتفصيل سيأتي بيانه بعد ذلك. 
الحادي عشر: أن دليل الخصوص يقبل التعليل، ودليل النسخ لا يقبله. 
الفرق بين التخصيص والتقييد فمن أوجه: 
الأول: أن التقييد تصرف فيما كان الأول ساكتًا عنه، والتخصيص تصرف فيما تناوله اللفظ ظاهرًا. 
الثاني: أن التقييد مفرد والتخصيص جملة. 
الثالث: أن في التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل، وفي التخصيص يعمل بالأصل، وهو المخصوص منه. 
الفرق بين التخصيص والاستثناء فمن أوجه: 
الأول: أن التخصيص مستبد بنفسه بخلاف الاستثناء. 
الثاني: أن التخصيص يقبل التعليل بخلاف الاستثناء. 
الثالث: أن لدليل الخصوص حكمًا بخلاف الاستثناء. 
والفرق بين الاستثناء والنسخ من أوجه: 
الأول: أن الاستثناء غير مستقبل بنفسه بخلاف النسخ. 
الثاني: أن الاستثناء يرد في الأخبار والأحكام بخلاف النسخ على اختلاف وتفصيل كما ذكرت. 
الثالث: أن الاستثناء لا يكون إلا متصلًا بخلاف النسخ. 
الفرق بين التقييد والنسخ من أوجه: 
الأول: أن التقييد مفرد والنسخ جملة. 
الثاني: أن التقييد وصف للأول والنسخ ليس كذلك. 
الثالث: أن التقييد قد يكون مقارنًا، والنسخ لا يكون إلا متأخرًا. 
الفرق بين التعليق والاستثناء من أوجه: 
الأول: أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه، بل يعمل في بعضه بالإبطال، والتعليق يعمل في جمل المعلق بالتغيير. 
الثاني: أن الاستثناء مع المستثنى منه ليس بيمين بل إيجاب، والتعليق يمين. 
الثالث: أن التعليق يصح في الإيجاب دون الخبر، والاستثناء يصح فيهما. 
والفرق بين التعليق والتقييد من وجه، وهو: أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين، والتقييد ليس بتبديل صورة بل زيادة أمر آخر. 
الفرق بين التقييد والاستثناء من أوجه: 
الأول: أن التقييد يثبت أمرًا لم يكن ثابتًا بالأول، والاستثناء يخرج عن الأول ما كان ثابتًا صورة. 
الثاني: أن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة، فإن الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة، بل تبقى رقبة لكن لم يبق الجواز بها، والاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته، كما لو استثنى من الألف شيئًا لا يبقى ألفًا. 
الفرق بين النسخ والتعليق من أوجه: 
الأول: أن التعليق لا يصح إلا مقارنًا، والنسخ على عكسه. 
الثاني: أن الشرط مع المشروط يمين والناسخ مع المنسوخ ليس كذلك.
الثالث: أن المعلق بعرضية أن يصير إيجابًا، والمنسوخ ليس كذلك. 
الفرق بين التخصيص والتعليق من أوجه: 
الأول: أن التخصيص لا يرد إلا على العام، ولا يشترط في التعليق ذلك. 
الثاني: أن التخصيص له حكم على ضد الأول، وليس في التعليق ذلك. 
الثالث: أن دليل الخصوص مستقل، والشرط ليس كذلك. 
الرابع: أن التخصيص يقبل التعليل، والتعليق لا يقبله. 
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